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مجلس القضاء الأ یجدد تمسکه بالفصل بین السلطات

 

نخیل نیوز | متابعة

نشر مجلس القضاء الأ قراءة تحلیلیة لرسالته الواردة  بیانه الأخیر الموجَّه إلی القوى السیاسیة، مؤکداً من جدید

موقعه الدستوري وحدود دوره، ومجدداً الدعوة إلی ضرورة احترام التوقیتات الدستوریة الخاصة بتشکیل السلطتین

التشریعیة والتنفیذیة.

 تشکیل السلطات سمة متکررة  وأوضح المجلس أن تذکیره المتکرر بهذه المبادئ لا یأتي من فراغ، إذ أصبح التأخر

المشهد السیاسي، الأمر الذي یستدعي – بحسب المجلس – إعادة الجمیع إلی مربع الانضباط الدستوري، والتأکید  أن

احترام المدد الزمنیة لیس خیاراً سیاسیاً قابلاً للتجاوز، بل التزام جوهري لضمان استمرار شرعیة النظام السیاسي.

ووجّه المجلس رسالة حاسمة لوقف تنامي الخطاب السیاسي الرامي إلی زج القضاء  مسألة تسمیة رؤساء السلطتین

التشریعیة والتنفیذیة، ولا سیما منصب رئیس الوزراء المقبل. وشدد بوضوح  رفض استخدام اسم القضاء، کمؤسسة أو

کأفراد،  أي مداولات تخص اختیار رئیس الوزراء، مؤکداً عدم دعمه أو تبنیه أي رأي یتعلق بأي مرشح.
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ویرسّخ هذا الموقف – دستوریاً – مبدأ الفصل بین السلطات عبر وضع القضاء  موقع الحکم المحاید، فیما یحمل سیاسیاً

رسالة تحذیر واضحة للأحزاب بأن المؤسسة القضائیة لن تکون طرفاً  دعم أي جهة أو شخصیة  حساب أخرى.

 


